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اعتبار اHصلحة عند فُقهاء اHالكيةّ في اHعامMت 
- التقابض نموذجاً - 

ابوبكر بوهي 
طالب باحث بسلك ماستر فقه اHعامMت 

كليةّ الشريعة بأكادير اHغرب 

ا<لقة (۱) 

إنّ ا"ـتـأمـّل ف مـقـاصـد الـشـريـعـة اTسـDمـيـّة  ومـا يـتـعـلـّق بـهـا مـن مـوضـوعـات فـقـهـيـّة مـُتـنـاثـرة ف الـعـبـادات 
وا"ـعـامـDت, يـجـد أنّ الـديـن اTسـDمـي مـُكـتـمـل مـن جـمـيـع الـنـواحـي, مـُسـتـوفـيـاً لـثـلـةٍ مـن الـقـضـايـا الـفـقـهـيـّة, 
ومـسـتـوعـبـاً لـكـل صـغـيـرة وكـبـيـرة حـتـّى وإنْ أخـذت تـنـمـو شـيـئـا فـشـيـئـا, والـتـفـقـّه ف هـذا الـديـن هـو مـن بـي 
اdولـويـّات, تـبـعـاً لـورود ذلـك ف حـديـثـه صـلـّى ال عـلـيـه وسـلـّم حـيـنـمـا قـال" مـَنْ يـُرِدِ الَُّ بـِهِ خـَيـْراً يـُفـَقـّهـْهُ فِ 
1الـديّـنِ" "ـا ف ذلـك مـن اöـيـر الـعـمـيـم واmـزاء الـوفـيـر, وإنّ مـوضـوع الـتـقـابـض ف بـاب ا"ـعـامـDت,  يـُعـتـبـر 

مـوضـوعـاً ذو أهـمـيـّة أسـاسـيـّة وواقـعـيـّة, بـحـيـث إنّ فـُقـهـاء ا"ـالـكـيـّة وضـعـوا تـخـريـجـات فـقـهـيـّة مـُفـيـدة خـدمـت 
ا"ــعــامــDت ا"ــالــيـّـة, خــاصـّـة ا"ــعــاصــرة, وأقــصــد هــنــا الــصــيــرفــة اTســDمــيـّـة الــتــي نــأمــل أنْ يــســتــفــيــد مــنــهــا 
ا"ــغــرب ف إطــار مــا يـُـســمـّـى بــالــبــنــوك الــتــشــاركــيـّـة, ولــعــلّ مــا ^ـُـيـّـز ذلــك هــو اعــتــمــاد فـُـقــهــاء ا"ــالــكــيـّـة عــلــى 

ا"قاصد واستحضارها ف بناء اdحكام قصد مراعاة ا"صالح والنظر إلى ما يحقق اmدوى. 

وب"ناء ع"لى ذل"ك ك"له، ن"رى أن اR"صارف اlس"kم"يّة وج"دت مخ"رج"اً ش"رع"ياً ل"بعض ت"عام"kت"ها ال"قائ"مة ع"لى ال"تقاب"ض 

خ"اصّ"ة الضخ"مة م"نها، واRش"تملة ع"لى ا®"اط"رة، ف"نرى م"ثk ف"ي اR"راب"حة ل" م"ر ب"الش"راء واfع"تماد اRس"تندي وغ"ير 

ذل"ك، ي"قوم اR"صرف ب"قبض الس"لع ف"يها ق"بضا ح"كميا؛ أي أن ال"بضائ"ع ت"كون ف"ي م"لكيّته ض"منيّاً، ف"ما اR"قصود 

بالتقابض؟ وما هي أنواعه؟ وما وجه اعتبار اRصلحة فيه؟. 

تتج"لّى أه"ميّة اR"وض"وع ف"ي أن"ه دق"يق وت"عيشه اR"صرف"يّة اlس"kم"يّة ع"موم"اً، وك"ذل"ك م"عام"kت"نا ال"يوم"يّة، وق"بض اR"عقود 

عليه في اlسkم له شروط اتّفق عليها الفُقهاء، لذا أجمل هذه ا+هميّة في:   

بيان منهج فُقهاء اRالكيّة في استثمار اRقاصد، حيث اقتصرت على جانب اRصلحة. •

إظهار إسهامات الفقه اRالكي في ≠اح العمل اRصرفي وضمان استقرار اRعامkت. •

اfقتصار على جانب اRصلحة التي أخذ بها اRالكية وتوسعوا فيها، باعتبارها مخرجاً شرعيّاً حاجيّاً. •

اRبحث ا+ول: اlطار اRفاهيمي Rصطلحات العنوان 

1  أخرجه البخاري، كتاب العلم باب من يرد اy به خيراً يفقهه في الدين.ح746  
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ف"ي ه"ذا اR"بحث إنْ ش"اء اµ س"أخ"ص∑صه للح"دي"ث ع"ن مُ"صطلحات ال"عنوان، وذل"ك ب"ال"تعري"ف ب"ها ل"غةً واص"طkح"اً، 

وهي على التوالي اfعتبار ثمّ اRصلحة والتقابض. 

اAطلب ا^ول: مفهوم اعتبار اAصلحة 

ت"عري"ف اfع"تبار ف"ي ال"لغة: أص"لها م"ن ف"عل ع"بر ق"ال اب"ن ف"ارس " ال"عQ وال"باء وال"راء أص"ل ص"حيح واح"د ي"دل ع"لى 

ال"نفوذ واR"ضي ف"ي الش"يء. يُ"قال: ع"برت النه"ر ع"بوراً، ف"أم"ا اfع"تبار وال"عبرة ف"عندن"ا م"قيسان م"ن ع"بري النه"ر، ف"إذا 

ق""لت اع""تبرت الش""يء، ف""كأن""ك ن""ظرت إل""ى الش""يء ف""جعلت م""ا ي""عنيك ع""براً ل""ذاك: ف""تساوي""ا ع""ندك. ه""ذا ع""ندن""ا 

 . ، قال اµ تعالى: "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي ا+َبْصَار"ِ 2اشتقاق اfعتبار 1

3ق"ال اب"ن م"نظور " ع"بر ال"رؤي"ا واع"تبر ف"kن ك"ذا، وق"يل: أخ"ذ ه"ذا ك"له م"ن ال"عبر".  ف"اfع"تبار ف"ي ال"لغة ي"عني ال"عبور 

والنظر في الشيء ثمّ العبرة واfت∑عاظ، ولعل معنى النظر في الشيء هو ا+قرب إلى اRعنى اfصطkحي. 

ت@عري@فه ف@ي ا%ص@طoح: ع"رّف"ه اò"رج"ان"ي ب"قول"ه " اfع"تبار: ه"و ال"نظر ف"ي ا/"كم ال"ثاب"ت أن"ه +ي م"عنى ث"بت، وإ/"اق 

. ف"ال"فقيه ي"نظر ف"ي ال"نصوص الش"رع"يّة، ف"يُعمل ن"ظره ل"لوص"ول إل"ى اع"تبار م"ا ي"ساع"ده  ن"ظيره ب"ه وه"ذا ع"Q ال"قياس" 
4

في اïروج Yصلحة مُعتبرة في حكم شرعي. 

ت"عري"ف اR"صلحة ( ش"روط"ها-أن"واع"ها): اR"صلحة ف"ي ال"لغة: م"أخ"وذة م"ن ف"عل ص"لح ي"صلح ص"لوح"اً، وال"صkح ض"د 

الفساد، واfستصkح نقيض اfستفساد، فاRصلحة إذن ضد اRفسدة. 

اA@صلحة ف@ي ا%ص@طoح: ع"رّف"ها ال"شاط"بي ب"قول"ه " أع"ني ب"اR"صال"ح م"ا ي"رج"ع إل"ى ق"يام ح"ياة اlن"سان وz"ام ع"يشه، 

ون""يله م""ا ت""قتضيه أوص""اف""ه ال""شهوان""يّة وال""عقليّة ع""لى اlط""kق، ح""تّى ي""كون مُ""نعّماً ع""لى اlط""kق وه""ذا ف""ي مج""رد 

 . 5اfعتياد f يكون +ن تلك اRصالح مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت"

شروط اعتبار اRصلحة: 

1 مقاييس اللغة Lبن فارس مادة عبر.
2  سورة الحشر، اùية 2.

3 لسان العرب ابن منظور، مادة عبر.
4 التعريفات، لfمام الجرجاني، ص 30. ويستعمل فقهاء ا'الكيّة مصطلح اLعتبار عند حديثهم عن اعتبار ا'آل، يقول اJمام 

الشاطبي " النظر في مآLت ا_فعال معتبر مقصود شرعاً كانت ا_فعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن ا'جتهد L يحكم على فعل من 
ا_فعال الصادرة عن ا'كلفi باJقدام أو باJحجام إL بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ". ا'وافقات، الشاطبي ج 5/177.

5 ا'وافقات، الشاطبي ج 2/25.

www.cibafi.org (  �   )77 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة اRقتصاد اOسMمي العاHية 2017  |  العدد  65  |  تشرين أول / اكتوبر

أج"مل ال"دك"تور ال"بوط"ي رح"مه اµ ه"ذه الش"روط ف"سمّاه"ا ض"واب"ط، وع"دّه"ا ف"ي خ"مسة ض"واب"ط وه"ي: أنْ ت"ندرج 

اR"صلحة ف"ي م"قاص"د ال"شارع - ع"دم م"عارض"تها ل"لكتاب - ع"دم م"عارض"تها ل"لسنة- ع"دم م"عارض"تها ل"لقياس- ع"دم 

 . تفويتها Rصلحة أهم منها أو مساوية لها
1

 µكلف ع"ن م"ناط ال"تكليف ال"ذي ش"رع"ه ا"Rا øي"ضِل f وه"ذه ال"ضواب"ط ف"ي ح"قيقتها ت"بقى خ"ادم"ة ل"لمصلحة ح"تّى

ت"عال"ى، وم"ن ن"اح"ية أخ"رى فه"ذه ال"ضواب"ط ô"علنا f ن"نهج م"نهج اlم"ام ال"طوف"ي ف"ي ت"قدñ"ه ل"لمصلحة ع"لى ال"نص، 

واµ أعلم.  

أقسام اRصلحة: 

عندما نقرأ في تقسيمات اRصلحة عند الفقهاء، ≠د مثk الطاهر ابن عاشور يقس∑م اRصلحة إلى ثkثة أقسام: 

ا^ول: باعتبار آثارها في قِوام أمر ا+مة، حيث ضمøه مصالح ضروريّة وحاجيّة وyسينيّة. 

الثاني: باعتبار تعلّق بعموم ا+مّة أو جماعاتها، وأدرج فيه اRصالح الكليّة واòزئيّة. 

ال@ثال@ث: ب"اع"تبار y"قّق اfح"تياج إل"يها ف"ي ق"وام أم"ر ا+مّ"ة، ح"يث ن"اق"ش ف"يه اR"صلحة ال"قطعيّة وال"ظنيةّ، ث"مّ اR"صلحة 

 . 2الوهميّة

، ول""علّ التقس""يم ال""ذي y""دّث ع""نه  3وأض""اف ال""دك""تور ح""ام""د ال""عال""م تقس""يماً راب""عاً، وه""و ب""اع""تبار ال""ثبات وال""تغي«ر

، وال"ذي ي"ضم اR"صلحة اR"رس"لة واR"لغاة  6ال"دك"تور ح"ام"د ح"سøان ونس"به ل"¬م"ام ال"غزال"ي ه"و ال"ذي ي"عنينا أك"ثر 5 4

، فهذا التقسيم هو ا+نسب وا+ليق، +نه شمل اRصالح كلها.  7واRعتبرة

اRطلب الثاني: مفهوم التقابض 

في هذا اRبحث، سأُعرف بالتقابض لغة واصطkحا، ثم بيان شروطه وأنواعه.          

1 ضوابط ا'صلحة في الشريعة اJسIميّة، محمد سعيد رمضان البوطي، ص 119-275 بتصرف، ثم أعطى أمثلة على كل ضابط، فمثI في ضابط عدم معارضة ا'صلحة للكتاب، فقد ردr البوطي 

على اJمام نجم الدين الطوفي، في زعمه أن عمر بن الخطاب رضي اy عنه غلrب ا'صلحة على النص حi أوقف حد السرقة، ثم سهم ا'ؤلفة قلوبهم.

2 مقاصد الشريعة، الطاهر ابن عاشور. ص 87 بتصرف يسير.
3 مقاصد الشريعة العامّة، د/ حامد العالم. ص 154.

4 هذا التقسيم سمّاه حامد حسان: باعتبار الشارع للمصالح، انظر كتاب نظريّة ا'صلحة في الفقه اJسIمي، ص 22.  
 yمه اêêك رحêêالêêند مêêي عêêلة، وهêêرسêُ'صلحة اêê'و اêêغاء وهêêإلêêب Lتبار وêêاعêêه بêêد لêêم  يشهêêا لêêه " ومêêقولêêلة بêêرسêُ'صلحة اêê'ي اêêقرافêêام الêêمJرفّ اêê5 ع
حêêêêجة " . شêêêêرح تêêêêنقيح الêêêêفصول، ج 1/446. ونêêêêظم ابêêêêن أبêêêêي كêêêêف الêêêêوLتêêêêي قêêêêائIêêêê : وب##اH##صلحة ع##نيت اH##رس##له *** ل##ه اح##تجاج 
ح#فظته ال#نقلهْ. شêرح هêذا الêبيت ا'êختار الêشنقيطي قêائIê " وهêي حêجة عêند مêالêك، ومêعنى احêتجاجêه أنêه يêأمêر بجêلبها ويêقيس عêليها ". 
إيêêêصال الêêêسالêêêك فêêêي أصêêêول اJمêêêام مêêêالêêêك، ص 54. وقêêêال عIêêêل الêêêفاسêêêي " إذن فêêêيبقى مêêêناط ا'êêêصلحة ا'êêُرسêêêلة هêêêو مêêêا لêêêم يêêêرد فêêêيه نêêêص 

برعاية ا'صلحة أو إلغاؤها " مقاصد الشريعة ومكارمها، ص 147.
6 ا'صلحة ا'لُغاة " أي التي نهى الشارع العباد عن جلبها _نفسهم " إيصال السالك في أصول اJمام مالك، ص 53.

7 أما ا'عتبرة فعرفها صاحب إيصال السالك بقوله " أي التي أمر الشارع العباد بجلبها _نفسهم " ص 53. 
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: ق"ال اب"ن ف"ارس" (ق"بض) ال"قاف وال"باء وال"ضاد أص"ل واح"د ص"حيح ي"دل  ت"عري"فه - أرك"ان"ه وش"روط"ه: ال"تقاب"ض ل"غةً

ع"لى ش"يء م"أخ"وذ، وô"مع ف"ي ش"يء.ت"قول: ق"بضت الش"يء م"ن اR"ال وغ"يره ق"بضاً، وأمّ"ا ال"قبض ال"ذي ه"و اlس"راع، 

‑ ق"ال اµ ت"عال"ى" أَوَلَ"مْ يَ"رَوْا إِلَ"ى ال"طøيْرِ فَ"وقَْ"هُمْ صَ"افø"اتٍ ويَ"قْبِضْنَ  1ف"من ه"ذا أي"ضاً، +ن"ه إذا أس"رع ج"مع ن"فسه وأط"راف"ه.
 . "øَْسِكُهُنñ 2مَا

 µع"ليه أص"اب"عه، وق"بضه ا øر ب"فتح ال"قاف، وال"ضم ل"غة، وق"بض ع"ليه ب"يده، ض"م"z ق"ال ال"فيوم"ي" ق"بضت ق"بضة م"ن

، وم""ن أس""ماء اµ ت""عال""ى ال""قاب""ض؛ أي أن""ه ب""قبض ال""رزق ك""ما ب""قبض ال""روح، ق""ال ت""عال""ى "وَال@@ل£هُ يَ@@قْبِضُ  3أم""ات""ه " 

 . 4وَيَبْسُطُ"

م"ن خ"kل ت"تب«ع م"عنى ال"تقاب"ض ف"ي م"صادر ال"لغة ≠"ده ي"عني ال"ضَم« وأح"يان"ا التس"ليم وا/"يازة واlم"ات"ة، وب"ناء ع"لى 

هذه اRعاني اختلف الفقهاء في كيفيّة القبض، واستعمل اRالكيّة معنى ا/يازة والتسليم. 

ت@عري@فه ف@ي ا%ص@طoح: ع"رّف اlم"ام ال"قراف"ي ال"قبض ب"قول"ه " ال"قبض اfس"تيkء، إم"ا ب"إذن الش"رع وح"ده ك"ال"لقطة، أو 

6ب"إذن غ"ير الش"رع ك"قبض اR"بيع ب"إذن ال"بائ"ع واR"بتاع"،  أم"ا م"عنى التس"ليم ف"قد م"ثøل ل"ه اlم"ام اب"ن ج"زي،  ك"ما ع"قد  5

7صاحب العاصميّة باب سماه فصk سماه " حكم ا/وز".  

وم"ن ب"اب ال"وف"اء ف"ي ال"عقود، ف"ال"تقاب"ض ñ"ك∑ن م"ن ان"تقال م"لكيّة اR"بيع إل"ى اRش"تري، ع"مk ب"قول"ه ت"عال"ى "يَ@ا أَي]@هَا 

 . 8ال£ذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "

ق"ال اlم"ام ال"طاه"ر اب"ن ع"اش"ور " وا+م"ر ب"اlي"فاء ب"ال"عقود ي"دل« ع"لى وج"وب ذل"ك، ف"تعQّ أنّ إي"فاء ال"عاق"د ب"عقده ح"ق 

ع"ليه، ف"لذل"ك ي"قضى ب"ه ع"ليه، +نّ ال"عقود ش"رع"ت لس"د ح"اج"ات ا+م"ة فه"ي م"ن ق"سم اR"ناس"ب ا/"اج"ي، ف"يكون 

�1 مقاييس اللغة، Lبن فارس مادة قبض.
2 سورة ا'لك، اùية 19.

3 ا'صباح ا'نير، الفيومي مادة قبض.
4 سورة البقرة، اùية 245.

5 الذخيرة. لfمام شهاب الدين القرافي، ج5/120.
6 جاء في القوانi الفقهيّة " يجب على ا'شتري تسليم الثمن، وعلى البائع تسليم ا'ثمون" ص 181.

7 يقول ابن عاصم في تحفته " وحوز حاضر لغائب إذا *** كانا شريكq بها قد أنفذا  " . البهجة في شرح التحفة، 
للتسولي. ج 2/476.

8 سورة ا'ائدة، اùية 1.
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إz""ام""ها ح""اج""يّاً +ن مُ""كمّل ك""ل ق""سم م""ن أق""سام اR""ناس""ب ال""ثkث""ة ي""لحق Y""كم∑له: إنْ ض""روري""اً، أو ح""اج""ياً، أو 

 . y1سيناً"

شروط التقابض: 

ع"ندم"ا وض"ع ال"فقهاء ش"روط اR"عقود ع"ليه، ف"إن"هم ي"قفون ع"ند ش"رط م"هم وه"و ال"قدرة ع"لى التس"ليم،  وال"تي ت"تقاط"ع 
2

z"ام"اً م"ع ش"روط ال"قبض، ال"تي y"دث ع"نها ال"زرق"ا وغ"يره إث"ر ش"رح"هم ل"قاع"دة " f ي"ت∑م ال"تبرع إf ب"ال"قبض"، وب"ناء ع"لى 

ذلك فإن شروط القبض هي: 

أنْ يكون بإذن اRالك صريحاً. •

 أنْ يكون اRقبوض غير مشغول وقت القبض بغيره، وإنْ كان شاغk يصح. •

أنْ f يكون اRقبوض متصk بغيره اتصال ا+جزاء. •

أنْ يكون اRقبوض محkً للقبض. •

أنْ يكون القابض أهkً للقبض. •

• . 3أنْ يكون هناك وfية Rن يقبض بطريق النيابة

فه"ذه الش"روط وإنْ ك"ان"ت ف"ي ح"قيقتها ت"نطبق ب"شكل ك"بير ع"لى اله"بة، إf أنّ"ه f ي"وج"د م"ا ñ"نع م"ن اع"تباره"ا ف"ي ب"اب 

اRعاوضات، واµ أعلم. 

أنواع التقابض:  

ذك"ر ال"فقهاء أن"واع ال"قبض أو ال"تقاب"ض، ح"يث ق"سøموه إل"ى ق"بض ح"قيقي وق"بض ح"كمي، ول"بيان ذل"ك ن"وض"ح ك"ل 

نوع بشيء من اfقتضاب. 

ال@@قبض ا<@@قيقي: ن""قصد ب""ال""قبض ا/""قيقي أن ي""أخ""ذ اRش""تري اR""بيع ح""سًّا م""ن دون م""ان""ع ل""كن بش""رط ال""توف""ية، 

4للحديث الذي " نهى النبي صلى اµ عليه وسلّم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى " . 

1 التحرير والتنوير، ا'سمى «تحرير ا'عنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا'جيد» لfمام الطاهر ابن عاشور، 
الجزء 6/75.

2 اشترط الفقهاء هذا الشرط احترازا من الغرر الذي يجب تجنبه، جاء في ا'دونة " قال ابن وهب، قال يونس، قال ابن شهاب في بيع 
الشاة الضالة والبعير الشارد قبل أن يتواريا واùبق وغيره، قال: L يصلح بيع الغرر، وكان ربيعة يكره بيع الغيب" ا'دونة الكبرى، 

لfمام مالك. ج 4/211. يقول ابن شاس " فI يصح بيع الطير في الهواء والسمك في البحر والبعير الشارد، واùبق وا'غصوب". عقد 
الجواهر الثمينة في مذهب عالم ا'دينة، ج 3/338.  

3 شرح القواعد الفقهية، محمد الزرقا. ص 299-300 بتصرف.
4 رواه البيهقي في الس¥ الكبرى، كتاب البيوع باب من سلف في شيء فI يصرفه إلى غيره. رقم 11156.
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ي"قول اlم"ام اب"ن ش"اس ع"ن ه"ذا ال"نوع م"ن ال"قبض، إث"ر ح"دي"ثه ع"ن ش"روط اR"عقود ع"ليه،ح"يث ق"ال " واع"تبار ه"ذا 

 . 1الشرط lمكان التسليم حسّاً، واعتبار الشرط ا+وّل يرجع إلى إمكان التسليم شرعاً Rا فيه من إتkف اRال"

ال@قبض ا<@كمي: ال"قبض ا/"كمي يشه"د ال"عرف ب"اع"تباره، إذ ل"م ي"رد ف"ي ك"يفية ن"فاذه، ق"ال اlم"ام ال"تسول"ي ف"ي 

 . 2ا/بس "يشترط قبول ا©بس عليه حقيقة أو حكما كما لو قبضه وصار يتصرف فيه "

ك"ذل"ك التخ"لية ال"تي تُ"عَد ق"بضاً ح"كمياً، ق"ال الش"يخ خ"ليل " وق"بض ال"عقار ب"التخ"لية وغ"يره ب"ال"عرف" ق"ال اlم"ام 

3ا/"طاب " أي وق"بض غ"ير ال"عقار †ّ"ا ل"يس ف"يه ح"ق ت"وف"ية ب"ال"عرف" وأض"اف اlم"ام ال"دس"وق"ي ق"ائ"kً " أي z"كينه م"ن 

 . 4التصرف بتسليم اRفاتيح"

م"ن خ"kل س"رد أق"وال فُ"قهاء اR"ال"كيّة ف"ي أن"واع ال"قبض، ف"إن"هم ب"يøنوا ك"يفيّة ق"بض اR"بيع ق"بضاً ح"قيقياًّ، ث"م ح"كøموا 

ال""عرف ف""ي ال""قبض ا/""كمي، وبه""ذا ن""كون ق""دْ أنه""ينا ا/""دي""ث ع""ن اò""ان""ب ال""نظري R""صطلحات ع""نوان ال""بحث، 

لننتقل إلى تطبيقات اRصلحة في التقابض التي يخص جانب اRعامkت. 

1 عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس ج3/340. قال ابن البر " أما ما ابتعت من الطعام على الكيل فI يجوز لك بيعه حتى تكتاله 
وتستوفيه، وكذلك ما ابتعت منه وزنا أو عددا ". الكافي في فقه أهل ا'دينة ا'الكي، ابن عبد البر. ج 2/661.

2 البهجة في شرح التحفة. اJمام التسولي، ج 2/425.
3 مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لfمام أبو عبد اy الحطاب، ج 6/413. 

4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لfمام شمس الدين عرفة الدسوقي، ج 3/145.
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